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Résumé en français

Statuant en matière de marché de travaux,  la Cour d’appel de commerce précise que l’application
erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales
est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent
des solutions substantiellement identiques quant au droit  à indemnisation de l’entrepreneur en cas
d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait
du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la
cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion
stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à
son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise
à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du
préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent
retenir  une  indemnisation  forfaitaire  en  l’absence  de  justifications  probantes  pour  chaque  chef  de
dommage allégué.
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Texte intégral

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/21

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**ف الشل** : حيث انه بمقتض مقال مؤدى عنه الرسم القضائ بتاريخ 2024/08/05 استأنفت الطاعنة الاحام الصادرة ف اطار
الملف التجاري عدد 2023/8201/1006 الأول تمهيدي تحت عدد 973 مؤرخ ف 2023/12/25 قاض باجراء بحث والثان تحت عدد
153 مؤرخ ف 2024/02/26 قض باجراء خبرة تقنية والثالث باث ف الموضوع بتاريخ 2024/07/15 قض ف الشل بقبول الطلبين
الاصل والمقابل وف الموضوع ف الطلب الاصل باداء المدع عليها لفائدة المدعية مبلغا قدره 2.415.890,48 درهم مع الفوائد

القانونية من تاريخ الطلب ال غاية التنفيذ وتحميلها الصائر عل النسبة ورفض باق الطلب.

كما تقدمت شركة (ع. م.) باستئناف فرع مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/17

حيث ان كلا من الاستئناف الأصل و الفرع قدما بصفة نظامية صفة واجلا و أداء مما يتعين معه قبولهما من هذه الناحية.

**ف الموضوع** : حيث انه يستفاذ من أوراق الملف و الحم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقالين افتتاح واصلاح امام
Tribunal de commerce بمراكش بتاريخ 13-3-2023 و 20-3-2023 عرضت من خلالهما انها ابرمت عقد صفقة مع المستانف
من اجل القيام باشغال تهيئة شبة التطهير وبناء الطرق بتجزئة المحيط بمدينة اسف وانها  ME-VRD/  11/385 : عليها تحت عدد 
قدمت ف اطارها ضمانة مالية بمقتض كفالة بنية مؤرخة ف 22-4-2013 وانه بتاريخ 19-4-2013 اصدرت المدع عليها امر
بالخدمة ببداية الاشغال وبتاريخ 11-10-2023 اصدرت هذه الاخيرة امرا غير معلل لم تتوصل به الا بتاريخ 2014/09/16 قررت بموجبه
وقف الاشغال موضوع الصفقة دون مبرر عل الرغم من انجاز الاشغال موضوع الصفقة ودون ارتابها لاي خطا وبالتال فتوقيف
الاشغال يعد اخلالا ببنود العقد سبب لها اضرارا جسيمة ناتجة عن توقيف الاشغال وعن تحميلها مصاريف وتاليف متعلقة بالمصاريف
المدع م علية للضمانة ومصاريف الحراسة وتوقف اليد العاملة وفوات كسب عن الاشغال الغير المنجزة لاجله التمست الحالبن
عليها برفع اليد عن الفالة البنية موضوع الضمان النهائ والاقتطاع الضامن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن
كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحم تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الاضرار اللاحقة بها من جراء عدم رفع اليد عن الضمان
النهائ والاقتطاع الضامن موضوع الفالة البنية منذ 11-10-2013 ال الان و تحديد المصاريف الت تبدتها جراء هذا الاحتفاظ
بالفالة البنية و تحديد التعويض الامل لجبر الضرر وفوائد التاخير وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة و تحديد التعويض عن
تاجيل الاشغال ومصاريف الحراسة وتوقيف المعدات والآليات وغيرها من الاضرار المترتبة عن توقف الاشغال منذ 2013-10-11
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وحفظ حقها ف التعقيب عل نتائجها وتحديد مطالبها النهائية عل ضوئها وشمول الحم بالنفاد المعجل وتحميل المدع عليها الصائر.
و اجابت المدع عليها بعدم اختصاص المحمة التجارية نوعيا للبت ف الطلب لون وجه مدخلها ف طرح عقد الصفقة للمناقصة هو
اتفاقية جمعتها بوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاسان وفدرالية المنعشين العقاريين والت محلها تعبئة العقار العموم مما يجعل
Tribunal  de العقد اداريا والتمست الحم بعدم الاختصاص فصدر الحم رقم 612 بتاريخ 2023/07/31 القاض باختصاص 

commerce

عليها مع مقال معارض ان الصفقة عقدت لمدة سنة وانها اصدرت الامر بالخدمة بالبدء ف الاشغال بتاريخ 2011/12/16 وكان من
المفروض انتهاء الاشغال بتاريخ 2012/12/05 لنها اخلت بما تم الاتفاق عليه كما اصدرت بتاريخ 5-4-2013 امرا باستئناف الاشغال
توصلت به المدعية بتاريخ 20-4-2013 كما بلغت المدعية بامر بايقاف الاشغال بسبب نشر مخطط تعديل وهو مخطط التنمية لمدينة
اسف والذي سيقتطع من مساحة العقار موضوع الصفقة اكثر من ثلت المساحة بسبب مرور مرافق عمومية منه وبالتال فان وقف
الاشغال كان بفعل السلطة مضيفة ان المدعية قامت بمغادرة الورش بصورة نهائية وافرغته من كل تجهيزاتها وانها تسلمت مقابل بعض
الاشغال الت انجزتها بمبلغ 4.158.904,80 درهم كما انها سلمت المدعية شهادة رفع اليد عن الضمانات النهائية بتاريخ 2023/02/14
وبخصوص المقال المعارض فان المدعية تاخرت عن انجاز الاشغال لمدة 311 يوما اي من تاريخ اصدار الامر بايقاف الاشغال مما
م علالطلب المعارض الح و ف م برفض الطلب الاصليجعلها مستحقة لمبلغ 2378093,28 درهم كغرامة تأخير ملتمسة الح
المدع عليها فرعيا بادائها لفائدة المدعية فرعيا المبلغ اعلاه كغرامة تاخير عن المدة من 30-12-2012 ال غاية 2013-10-11
وشمول الحم بالتنفيذ المعجل و عقبت المدعية أنها توصلت من المدع عليها بتاريخ 8-4-2013 بامر بالبدء ف الاشغال وبتاريخ
15-5-2013 راسلت المدع عليها من اجل تمينها من تصاميم التنفيذ الحامل للصيغة القابلة للتنفيذ من اجل التنفيذ والتراخيص
الضرورية وبتاريخ 29-5-2013 اشعرتها بان التصاميم التنفيذية بها مجموعة من العيوب وان ذلك من شانه ان يؤخر تثبيت وافتتاح
الورش وبتاريخ 21-6-2013 راسلتها ايضا لتبليغها مجموعة عراقيل تحول دون القيام بالاشغال كما هو متفق عليه من بينها وجود
ساكنة بالتجزئة ووجود مدرسة تحول دون انجاز الاشغال كما قامت بتاريخ 19-7-2013 بتذكيرها بعدم توصلها بتصاميم التنفيذ
تب الدراسات ومراقبة الاشغال وفحالة توقف بسبب عدم حضور م عليها بان الاشغال ف وبتاريخ 15-8-2013 اشعرت المدع
10-10-2013 قامت المدع عليها الاصلية باصدار امر نهائ بايقاف الاشغال عوض أن تجد الحلول المناسبة الممنة من اتمام
الاشغال وانه منذ صدور الامر بايقاف الاشغال و ه متواجدة بالورش من خلال تخصيص مجموعة عمال لانجاز الاشغال والحراسة دون
عليها لا من فسخ الصفقة ولا من الأمر بمواصلة الاشغال. وبخصوص المقال المعارض فان المدعية فرعيا ه نها المدعان تم
المسؤولة عن التاخير لانها لم تصدر الأمر بالخدمة الا بتاريخ 5-4-2013 ملتمسة الحم وفق طلبها ورفض الطلب المعارض. و عقبت
المدع عليها اصليا ان المدعية عوض الوفاء بالتزاماتها باستئناف الاشغال الصادر ف 08-4-2013 فانها غادرت الورش وان الذي
حال اتمام الاشغال هو تصميم التهيئة التعديل للتنمية وانه لا عبرة بالامر الصادر بتاريخ 30-12-2012 باستئناف الاشغال لونه لم
يصدر الا بعد انصرام الاجل المحدد لانجاز الاشغال و اصدر المحمة حما تمهيديا تحت عدد 973 بتاريخ 2023/12/25 باجراء بحث
ثم حما ثانيا عدد 153 بتاريخ 2024/02/26 باجراء خبرة تقنية انتدب لها الخبير امين جلال الذي خلص ف تقريره ال ان المساحة
المخصصة للتجزئة موضوع الصفقة لازالت مخصصة لها وإن قيمة الاشغال الاولية المتعلقة بتهيئة الطرق والتطهير والسفلتة ه
23.780.932,80 درهم مع احتساب الرسوم. وان قيمة الاشغال المنجزة ه 4.158.904,80 درهم وان المدع عليها اصليا ادت ما
مجموعه 3.743.014,32 درهم وان قيمة الاقتطاعات الضامنة المستخلصة من المدع عليها بلغت 415.890,48 درهم وحدد قيمة
التعويض عن الضرر الناجم عن حرمان المدعية من شهادة رفع اليد عن الضمان النهائ ف مبلغ 125.991,38 درهم ومبلغ
3.170.791,04 درهم كقيمة للضرر الناجم عن فوات السب. عقبت عليها المدع عليها بان الخبير غيب بنود العقد وان ما توصل اليه

غير منطق ومبن عل الشك وانها منته من مرسوم

202.18.1007 الصادر ف 2-1-2-2019 بموجبه تمت الموافقة عل التصميم وان المدعية ه من تراخت عن اتمام الاشغال ملتمسة
ما يزيد عن تلت عليها اقرت باقتطاع المخطط التعديل ون المدعحين عقبت المدعية ب استبعاد الخبرة والامر باجراء خبرة تانية. ف
المساحة و ان الخبير اكد ان المساحة موضوع الصفقة ه نفسها الت لاتزال مخصصة للمشروع مما يفيد أن مزاعم المدع عليها بهذا
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مما يستحق معه تعويض عن الضرر. وانها تستحق بالاضافة ال الخصوص غير واقعية مما لا يدع مجالا للشك ان الامر بالتاجيل تعسف
ما اشار اليه الخبير فوائد تأخير عملا بالمواد 44 و 61 من مرسوم 2.99.1087 وعن الضرر عملا بالفصلين 264 و 762 من قلع وعملا
بمرسوم 2.16.344 بتحديد اجال الاداء وفوائد التاخير لاجله التمست اجراء خبرة تميلية واداء المدع عليها مبلغ 3.296.782,42 درهم
عن الضرر الذي طالها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطل ال غاية التنفيذ وشمول الحم بالنفاذ وتحميل المدع عليها الصائر و بعد

ادراج الملف بعدة جلسات تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/07/15 حيث صدر الحم المطعون فيه.

استأنفته شركة (ا. م.) متمسة بان الامر التمهيدي باجراء خبرة قلص من مطالبها المشلة لعناصر التعويض المستحق لها والناجم عن
عدة اخلالات وتعسفات تبق باقرار وبتناقضات المستانف عليها الواردة خلال مرحلة مناقشة القضية ثابتة ف حقها وه اضرار لا يمن
اجمالها او اختصارها ف تعويض وحيد ويتيم ناتج عن الضرر عن احتجاز مبلغ الفالات بل ان الضرر عن تأجيل الاشغال لا يمن ان
يون هو نفسه الضرر الناجم عن الحجز عن الضمانات البنية او عن ما تبدته ف سبيل حراسة الورش او ما تبدته من تاليف عن
رصد مجموعة اليات ومعدات وشاحنات وفقا لما سبق اثباته خلال المرحلة الابتدائية. و مادام ان الخصومة ملك لاطرافها لتعلقها
بمجموعة حقوق خاصة والت يحددها الطلب المقدم ال المحمة كجهة فصل ف كل نزاع حول تلك الحقوق وبالتال فالقاض او
المحمة ملزمة بالوقوف عل طلبات الأطراف كلها دون تقليص منها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض بموجب قرار معلل. كما انها
م اذ جاء فما ذكر التطبيق الغير السليم للقانون الواجب الاعمال و التناقض الصارخ بين أجزاء الح م بالإضافة إلالح تعيب عل
تعليل محمة أول درجة ان « الثابت من وثائق الملف ان العلاقة انتهت بين الطرفين بفسخها لون المدع عليها بلغتها أمرا بالخدمة
تحت عدد 04/2013 بإيقاف الأشغال بتاريخ 2014/09/06 اذ تنص المادة 49 من المرسوم 2.14.394 الصادر ف 6 شعبان 1437
موافق ل 2016/05/13 المتعلق بالمصادقة عل د.ش.اع المطبقة عل صفقات الاشغال عل انه اذا امر صاحب المشروع بتوقيف
الأشغال تفسخ الصفقة ف الحين و أن محمة أول درجة وعندما عللت قضاءها استنادا عل مقتضيات مرسوم 2016 وخاصة
مقتضيات المادة 49 تون قد اخطات ف تطبيق المرسوم الواجب الاعمال وكذا المادة المنظمة لتاجيل او توقف الاشغال عل اعتبار
انه بالرجوع ال عقد الصفقة وخاصة المادة 3 منه البند 4 يتبين ان الصفقة ابرمت ف اطار مرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 29 محرم
1421 موافق ل 4-5-2000. ذلك ان الصفقة ابرمت بتاريخ سابق عل صدور مرسوم 2.14.394. وبالتال تون محمة أول درجة قد
بنت قضاءها عل اساس قانون غير سليم ومرسوم غير ذلك الواجب التطبيق عل النزاع. و انه من جهة اخرى فمحمة أول درجة لم
تبن قضاءها عل اساس ذلك ان مطالبها واضحة ومبنية عل المطالبة بالتعويض عن توقف الاشغال ومصاريف الحراسة وتوقيف
المعدات والاليات وغيرها من الاضرار الذي عرفته المادة 49 بانه الوقف النهائ للاشغال ويقرر سواء قبل او بعد الشروع ف تنفيذ
الاشغال وهو عل خلاف ايقاف او تاجيل الاشغال. وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة عل انه اذا امر صاحب المشروع بتوقيف

الاشغال تفسخ الصفقة ف الحين وه مادة واردة ف اطار مرسوم 2016 وتبق غير واجبة التطبيق ف نازلة الحال وان المادة الواجبة

الاعمال ه المادة 44 من مرسوم 2.99.1087 المنظمة لتاجيل الاشغال. كما ان محمة أول درجة لم تميز بين وقف الاشغال او تاجيلها
و ايقاف الاشغال ذلك ان مشرع المرسوم ميز ما بين الوقف وإيقاف او التأجيل فالمادة 44 عرفت تأجيل الأشغال بانه تعليق جزئ أو
كل لتنفيذ الأشغال ويحدد تأجيل تنفيذ الأشغال بواسطة أوامر خدمة معللة للتوقف واستئناف التنفيذ كما اشترطت نفس المادة ان الامر
بالتاجيل يجب ان يحدد تاريخ التوقف وعند الاقتضاء مدة التأجيل …. وحيث خولت المادة اعلاه للمقاول نائل الصفقة الحق ف
التعويض عن المصاريف الت يفرضها عليه الحفاظ عل الورش وحراسته وعن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا التاجيل و ان طلباتها
خاضعة لمرسوم 2.99.1087 بتاريخ 15/5/2000 والذي يؤطر وينظم تاجيل الاشغال ف اطار المادة 44 منه. و انه وباعتماد مقتضيات
المرسوم الواجب التطبيق عل الصفقة موضوع النازلة وخاصة ما يتعلق بالتنظيم التشريع لواقعة تأجيل الاشغال فان المشرع
ولضمان حماية قانونية لمصالح كل طرف قد اشترط مادام انه صميم الحقوق المخولة لصاحب المشروع اصدار أمر بتاجيل الاشغال
لغاية من الغايات فانه بالمقابل اشترط ضرورة صدور هذا القرار ف اطار امر بالخدمة وان يون معللا تعليلا كافيا يبرز اسباب التاجيل
وف المقابل ضمن حصول المقاول نائل الصفقة عل تعويض عن الضرر الذي يطاله من جراء هذا الوضع بالاضافة ال تعويض عن
المصاريف اللازمة لحراسة الورش هذا دون الحديث عن الضرر الناجم عن الفسخ الغير المشروع عل اعتبار ان اسس التعويض
تختلف وكذا الضرر الناجم عن كل حالة. كما انه وباعتماد القواعد القانونية الواجبة فالمستأنف عليها مخلة بالتزاماتها العقدية والقانونية
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وقراراتها ف مواجهتها غير قانونية و مشوبة بالتعسف ولا يمن تبريرها بفعل السلطة فقبل الحديث عن فعل السلطة هناك اخلالات تهم
عدم تمينها من التصاميم التنفيدية وعدم رفع عوائق طالت الورش وعدم ضمان هذا الاخير رغم العديد من المراسلات الت توصلت بها
المستانف عليها وبقيت دون رد. و ان جميع التذرعات الواهية الت تتذرع بها المستأنف عليها للتنصل من مسؤوليتها عن الفسخ الغير
المشروع للصفقة تبق كاذبة وهو ما وقفت عليها محمة أول درجة وكذا السيد الخبير وخلص اليه من خلال تقريره وبالتال يبق طلبها
الرام ال الحصول عل تعويض عن تأجيل الاشغال وما واكبه من مصاريف وتاليف وكذا الفسخ الغير القانون مشروعا ومتحققا .
ومن جهة اخرى فان الاشال الذي يثور عند الرجوع ال مقتضيات الحم التمهيدي القاض باجراء خبرة والذي اقص من المهام
المسندة إل السيد الخبير تحديد تعويض مناسب الذي من شانه جبر الضرر المتحقق باشهاد المحمة نفسها من خلال تعليلها عن
الفسخ التعسف والغير المشروع لاشغال الصفقة. كما ان احتساب التعويض المستحق للمدعية عن وقف وتأجيل الاشغال لا يمن
تحديده بمجرد التخمين او المجازفة بل يقتض ف البداية تحديد مدة التوقف بدقة وما تسبب به ذلك من ضرر ومازاد من تاليف مع
مراعاة خصوصية الاليات الت رصدتها للمشروع وهو امر فن تقن لابد ان يون موضوع خبرة وبالتال ينبغ حصر مدة التوقف مع
مراعاة ما رصد من الآليات ف تنفيذ الصفقة والضرر الناجم عن حرمانها من استغلالها ف صفقات أخرى. و ان الضرر لا يقف مداه
عند ما أثير أعلاه فقط بل يتجاوزه ال حرمانها من التعويض عن الضرر الناتج عن تاليف الحراسة وهو كذلك من ضمن مطالبها والذي
حرمت منه دون مبرر قانون. و انها تؤكد عل ان من اهم التزامات صاحبة المشروع ف مثل هذه الصفقات الالتزام بالقيام بالدراسات
اللازمة والحصول عل التراخيص الضرورية وانجاز التصاميم المناسبة والقابلة للتنفيد عل ارض الواقع دون اي عرقلة او ما يصطلح
عليه بضمان الورش وحمايتة من أي تعرض او ادعاء تحت طائلة التعويض ف اطار ما يصطلح عليه بمراقبة مدى مشروعية القرار
المتخذ من قبل صاحب المشروع والحال انه ف نازلة الحال فقد اوضحت بأنها توصلت من المدع عليها بتاريخ 08-4-2013 بامر

بالبدء ف الاشغال وبتاريخ 15-5-2013 راسلت المدع عليها من اجل تمينها من تصاميم التنفيذ

الحاملة للصيغة القابلة للتنفيذ من اجل التنفيذ والتراخيص الضرورية وبتاريخ 29-05-2013 اشعرتها بان التصاميم التنفيذية بها
مجموعة من العيوب وان ذلك من شانه ان يؤخر تثبيت وافتتاح الورش وبتاريخ 21-6-2013 راسلتها ايضا لتبليغها مجموعة عراقيل
تحول دون القيام بالاشغال كما هو متفق عليه من بينها وجود ساكنة بالتجزئة ووجود مدرسة تحول دون انجاز الاشغال كما قامت بتاريخ
19-7-2013 بتذكيرها بعدم توصلها بتصاميم التنفيذ وبتاريخ 15-8-2013- اشعرت المدع عليها بان الاشغال ف حالة توقف بسبب
عدم حضور متب الدراسات ومراقبة الاشغال وف 10-10-2013 قامت المدع عليها الاصلية باصدار امر نهائ بايقاف الاشغال
عوض أن تجد الحلول المناسبة الممنة من اتمام الاشغال وانه منذ صدور الامر بايقاف الاشغال و ه متواجدة بالورش من خلال
تخصيص مجموعة عمال لانجاز الاشغال والحراسة دون أن تمنها المدع عليها لا من فسخ الصفقة ولا من الأمر بمواصلة الاشغال. و
ان اغفال محمة أول درجة هذه المعطيات والتغاض عنها بعدم النص عليها ضمن مقتضيات او المهام المسندة إل الخبير قصد
تحديدها والوقوف عليها وتحديد التعويض المناسب عنه ليجعل من قضاء محمة أول درجة غير مؤسس قانون وواقعا . و انه لما كان
الثابت أن السبب الرئيس ف عدم إنجاز أشغال الصفقة يعزى بالأساس إل صاحبة المشروع نتيجة عدم تسليمها جميع الوثائق المونة
للصفقة بعد المصادقة عليها وتوين الضمان النهائ ، والت تندرج ضمن الالتزامات الملقاة عل عاتق صاحب المشروع طبقا
لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة عل صفقات الأشغال، فإن ذلك يضف عل فسخ الصفقة عدم المشروعية. كما ان
الحم تناقض فيما يخص التعويض فهل التعويض المحدد من قبلها بعد استرشادها بما جاء ف الخبرة مؤسس عل مقتضيات الحم
التمهيدي المحدد لمهام الخبير فقط ف تحديد التعويض المناسب الناجم عن حرمانها من الحصول عل شهادة رفع اليد عن الضمانة
النهائية عن المدة من 2014/04/16 ال غاية 2023/02/15 ام انه تعويض عن الضرر عن فوات السب او تعويض عن الضرر عن
الفسخ التعسف ام عن تأجيل الاشغال الغير المبرر. و ان التعويض المحدد من قبل السيد الخبير لا يتجاوز الضرر عن عدم رفع اليد عن
الضمانات ليغط باق الاضرار المطالب بها والت لم تلف المحمة عناء الرد او البحث فيها واكتفت ف المقابل بمحاولة جعل
التعويض المحدد ف الخبرة مغطيا حت للضرر الناجم عن فوات السب علما ان هذا الاخير يختلف لا من حيث التنظيم او الاساس
القانون عن الضرر الناجم عن احتجاز مبالغ الضمانات او الفالات النهائية فالضرر يعرف تشريعيا بانه ما لحق الدائن من خسارة وما
فاته من كسب مت كانا ناجمين عن عدم الوفاء بالاتزام. و ف نازلة الحال فعدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها واقع متحقق لا مناص
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منه انطلاقا مما وقفت عليه محمة أول درجة ذاتها وكذا السيد الخبير وبالتال فالتعويض عن فوات السب يبق من حقها الحصول
عليه متفردا دونما خلطه مع التعويض عن الضرر الناتج عن حجز الفالات و ان مقتضيات الفصل 264 من ق. ل . ع تبق اطارا عام
يحدد معايير التعويض ومت تحققت هذه المعايير كان التعويض مستحقا و ان تقدير هذا التعويض شانه شان التعويضات عن ايقاف
الاشغال وتاجيلها لا يمن ان يحدد اعتباطا بل لا بد من اعتبار مجموعة من الضوابط والخصوصيات والتقنيات الت تراع قيمة الصفقة
ونوعية الاشغال و ما رصد لاجل انجاز هذه الصفقة من وسائل وامانات واعتمادات بشرية ولوجيستيية واليات وهو الذي لا يمن ان
يتم سوى باعتماد خبرة ملتمسة القول والحم بتعديل الحم الابتدائ وذلك بالرفع من التعويض المحوم به عن الضرر الناجم عن عدم
تمينها من شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية ال القدر المحدد من قبل الخبير وذلك بالمصادقة عل تقرير الخبرة فيما انته إليه
جملة وتفصيلا و القول والحم بالغاء الحم جزئيا فيما قض من رفض طلباتها الت تخص أحقيتها ف الحصول عل التعويض الامل

لجبر الضرر وفوائد التاخير وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وتحديد التعويض عن تأجيل الأشغال

ومصاريف الحراسة وتوقيف المعدات والآليات وغيرها من الأضرار المترتبة عن توقف الأشغال منذ 11-10-2013 وكذا عن الفسخ
التعسف للصفقة مما نجم عنه حرمانها من الحصول عل هامش ربح ليس بالهين وتفويت فرص كسب محقق نتيجة عدم إتمام أشغال
الصفقة باخلال من المستانف عليها وحدها دون غيرها مع القول باصدار قرار تمهيدي باجراء خبرة تتم من خلالها مراعاة كل ما أثير

أعلاه من عناصر مع حفظ حقها ف التعقيب عل نتائجها وتحديد مطالبها النهائية عل ضوئها.

و أجابت المستانف عليها مع استئناف فرع جاء فيه ان المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة عل صفقات الدولة حددت
شرطين اساسين لاستحقاق التعويض عن التأخير أولهما معاينة الاضرار الحاصلة للمقاولة و ثانيهما تقديم طلب بالتعويض داخل اجل
40 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاض بتأجيل الاشغال كما ان العقد نص عل ان مدة الاشغال ه سنة و انها أصدرت امرا
بالخدمة ال المستأنفة بتاريخ 2011/12/16 أي ان الاشغال كان من المفترض ان تنته ف 2012/12/30 الا انه و ال حدود شهر ماي
2013 لم تشرع المستأنفة ف تنفيذ الاشغال كما ان إيقاف الاشغال ف 2013/04/08 كان سببه المخطط التعديل لتصميم التهيئة لمدينة
اسف الذي قام باقتطاع مساحة مهمة من الوعاء العقاري المخصص للمشروع و هو ما يعد فعل السلطة و تسري عليه احام القوة
القاهرة و ان المقاولة لم تثبت انها رصدت حارسين للورش طيلة المدد الفاصلة بين بداء الاشغال و ايقافها كما انه لم يسبق للمقاولة ان
طالبتها برفع اليد عن الضمانة و بخصوص الاستئناف الفرع فان الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية غيب بنود العقد الرابط بين
عل مبن لتصميم التهيئة لمدينة اسف الطرفين و خاصة فيما يتعلق بالاجل التعاقدي كما ان استنتاجه بخصوص المخطط التعديل
الشك و ليس اليقين حيث اعتمد فيه عل بوابة الوكالة الحضرية لاسف دون التأكد ما اذا كانت المعطيات المدونة به قد تم تحيينها ام لا
و انها ادلت للخبير بنسخة من المرسوم القاض بالموافقة عل التصميم كما انها ادلت بما يفيد التعرض عل مشروع التهيئة لمدينة
اسف و بخصوص التعويضات فان المستأنفة ه الت تراخت عن انجاز الاشغال داخل الاجل التعاقدي و ان ما خلص اليسه الخبير
بخصوص الاقتطاع الضامن ف غير محله لان المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة عل صفقات الدولة باشتراط تسليم

المقاولة لصاحبة المشروع تصاميم جرد المنشآت المنجزة ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مضادة.

و امرت المحمة بإجراء خبرة تقنية ثانية بواسطة الخبير السيد رشيد عري الذي وضع تقريره بالملف و خلص فيه ال انه لا علاقة
لتغيير تصميم تهيئة مدينة اسف بالتأخير الذي عرفته وثيرة الاشغال موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين و ان التأخير المذكور تسبب
ف مجموعة من الاضرار بالنسبة للمستأنفة الاصلية حددها ف تجميد اليد العاملة و الاليات طيلة مدة التوقف و فوات هامش الربح
المفترض بعد إتمام الصفقة و احتفاظ المستأنف عليها بالضمانة النهائية عدم استخلاص نظير الاقتطاع الضامن و حدد نسبا مئوية
كتقدير جزاف لحجم هذه الاضرار . و عقبت المستأنفة ملتمسة المصادقة عل الخبرة و تحديد التعويض المستحق لها ف مبلغ
24216578.38 درهم ف حين عقبت المستأنف عليها بان الخبير تعمد تغييب بنود العقد بحيث ان العقد نص صراحة عل ان مدة انجاز
الاشغال ه 12 شهرا فقط و انه منذ 2013/04/19 تاريخ توصلها بالامر باجاز الاشغال فانها لم تبادر ال الان ال انهاء ما كلفت به ما
يستوجب تطبيق الجزاءات القانونية عليها و ان خلاصة الخبير بخصوص تصميم التهيئة تبق ف غير محلها لانه من المعلوم ان أي
تصميم للتهيئة تسبقه مجموعة من الاعمال التحضيرية تون جميع الإدارات عل علم بها قبل نشره بالجريدة الرسمية كما انها ادلت
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للخبير بما يفيد التعرض عل مشروع التهيئة لمدينة اسف و ان تقديره للتعويضات بعيد عن الموضوعية والمصداقية كما اكدت تمسها
بمقتضيات المادة 44 من دفتر الشروط

الإدارية العامة و انه يتعين تقديم طلب التعويض عن التأخير داخل اجل 40 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة ملتمسة الامر باجراء
خبرة مضادة.

و بعد تبادل التعقيبات بين نائب الطرفين ادرج الملف بجلسة 2025/01/21 تقرر خلالها حجزه للمداولة لجلسة 2025/02/04.
**محمة الاستئناف**

حيث انه و فيما يخص استئناف شركة (ا. م.) فانه خلافا لما تمست به هذه الأخيرة بان محمة الدرجة الأول اغفلت البت ف مجموعة
من الطلبات عندما قلصت بمقتض الحم التمهيدي القاض باجراء خبرة التعويضات المطالب بها من قبلها و حصرها ف تعويض
وحيد عن فوات السب فانه بالرجوع ال حيثيات الحم المطعون فيه يتبين انه لم يعتمد عل خلاصة الخبير السيد جلال امين بحرفيتها
و الت تضمنت ان التعويض الذي حدده يخص فقط الاضرار الحاصلة جراء عدم تمين المستأنفة من شهادة رفع اليد عن الضمانة
النهائية و الذي تبين انه مجرد خطأ مادي لا غير عل اعتبار ان مبلغ 3296782.42 درهم المحددة من قبل الخبير المذكور تشمل جميع
التعويضات الت فصلها ف تقريره ، هذا فضلا عل ان المحمة أمرت باجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد رشيد عري الذي
خلص ف تقريره ال تحديد مجموعة من التعويضات و الاضرار الت حددها عل شل نسب مئوية و تحمل ف كل خانة إشارة ال عدم
الادلاء بما يثبت السومة الشهرية للاليات و لا بالضرر المتعلق باليد العاملة و كذلك الامر بالنسبة لهامش الربح الذي لم تدل المقاولة بما
يثبت حقيقة هذا الضرر كما انها أي المقاولة لم تدل بما يفيد اداءها للفوائد البنية عن تجميد الفالة النهائية و بالتال فان محمة
الدرجة الأول لما حددت مبلغ التعويض عن فوات السب ف مبلغ 2000000 درهم اعتبارا ال العناصر الواردة ف الخبرة المذكورة
فانها لم تخالف أي نص قانون و ان ما تمست به المستأنفة بهذا الخصوص من تعليل محمة الدرجة الأول لحمها بمقتضيات
مرسوم سنة 2016 الخاص بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة عل الاشغال و ان القانون الواجب التطبيق هو مرسوم سنة 2000
اعتبار ان المادة 49 المتعلقة بتوقيف و تأجيل الاشغال لم تتغير ف ما تم القضاء به عل مسار الدعوى و لا عل دون تأثير عل يبق

القانونيين المذكورين و كذلك الأمر بما اسمته المستأنفة خلط محمة الدرجة الأول بين تأجيل الاشغال

Version française de la décision

Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au
dossier.

Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du Président et sans
opposition des parties.

Les parties ayant été convoquées à l’audience du 21/01/2025.

En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328
et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après délibération conformément à la loi.

**En la forme :** Considérant qu’aux termes d’un acte timbré en date du 05/08/2024, la requérante a
interjeté appel des jugements rendus dans le cadre du dossier commercial n° 2023/8201/1006, le premier
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étant un jugement avant dire droit n° 973 en date du 25/12/2023 ordonnant une enquête, le deuxième
étant un jugement n° 153 en date du 26/02/2024 ordonnant une expertise technique, et le troisième étant
un jugement statuant au fond en date du 15/07/2024 qui a statué en la forme en recevant les demandes
principale et reconventionnelle, et au fond, dans la demande principale, en condamnant la défenderesse à
verser à la demanderesse la somme de 2.415.890,48 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la
date de la demande jusqu’à l’exécution, en la condamnant aux dépens au prorata et en rejetant le surplus
de la demande.

La societe (A. M.) a également formé un appel incident timbré en date du 17/10/2024.

Considérant que les appels principal et incident ont été interjetés de manière régulière en la forme, dans
les délais et avec acquittement des droits, il convient de les déclarer recevables de ce chef.

**Au fond :** Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que l’appelante a
présenté deux requêtes introductives et rectificatives devant le Tribunal de commerce de Marrakech en
date des 13/03/2023 et 20/03/2023, dans lesquelles elle a exposé qu’elle avait conclu un marché avec
l’intimée  sous  le  numéro  11/385/ME-VRD  afin  de  réaliser  des  travaux  d’aménagement  du  réseau
d’assainissement et de construction de routes dans le lotissement Al Mouhit à Safi et qu’elle avait fourni
une garantie financière au moyen d’un cautionnement bancaire en date du 22/04/2013 et qu’en date du
19/04/2013, la défenderesse avait émis un ordre de service pour le commencement des travaux et qu’en
date  du  11/10/2023,  cette  dernière  avait  émis  un  ordre  non  motivé,  qu’elle  n’avait  reçu  que  le
16/09/2014, décidant de suspendre les travaux faisant l’objet du marché sans justification, bien qu’elle ait
réalisé  les  travaux  faisant  l’objet  du  marché  et  sans  avoir  commis  aucune  faute,  de  sorte  que  la
suspension des travaux constitue une violation des clauses du contrat qui lui a causé des dommages
importants résultant de la suspension des travaux et de l’imputation de dépenses et de coûts liés aux frais
bancaires de la garantie, aux frais de gardiennage, à l’arrêt de la main d’œuvre et au manque à gagner
pour  les  travaux  non  réalisés,  raison  pour  laquelle  elle  a  demandé  au  Tribunal  de  condamner  la
défenderesse à la mainlevée du cautionnement bancaire faisant l’objet de la garantie définitive et de la
retenue de garantie, sous astreinte de 10.000,00 dirhams par jour de retard dans l’exécution, et de
statuer provisoirement en ordonnant une expertise comptable afin de déterminer les dommages qu’elle a
subis du fait de la non-mainlevée de la garantie définitive et de la retenue de garantie faisant l’objet du
cautionnement bancaire depuis le 11/10/2013 jusqu’à présent et de déterminer les dépenses qu’elle a
engagées en raison de cette conservation du cautionnement bancaire et de déterminer l’indemnisation
intégrale pour la réparation du préjudice et des intérêts de retard et du manque à gagner et des pertes
subies  et  de  déterminer  l’indemnisation pour  le  retard des  travaux et  les  frais  de  gardiennage et
l’immobilisation du matériel et des engins et autres dommages résultant de l’arrêt des travaux depuis le
11/10/2013 et de se réserver le droit de contester les résultats et de fixer ses demandes définitives à la
lumière de ceux-ci et de déclarer le jugement exécutoire par provision et de condamner la défenderesse
aux dépens. La défenderesse a répondu en soulevant l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce
pour statuer sur la demande, étant donné que son point d’entrée dans le cadre de la soumission du
marché à l’appel d’offres est une convention qu’elle a conclue avec le Ministère de l’Economie et des
Finances et le Ministère de l’Habitat et la Fédération des promoteurs immobiliers, dont l’objet est la
mobilisation du foncier public, ce qui rend le contrat administratif, et elle a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent, de sorte que le jugement n° 612 en date du 31/07/2023 a été rendu, se déclarant
compétent.

Elle a conclu avec une requête reconventionnelle que le marché a été conclu pour une durée d’un an et
qu’elle a émis l’ordre de service pour le commencement des travaux en date du 16/12/2011 et que les
travaux auraient dû être achevés le 05/12/2012, mais qu’elle n’a pas respecté ce qui avait été convenu et
qu’elle a également émis le 05/04/2013 un ordre de reprise des travaux que la demanderesse a reçu le
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20/04/2013 et que la demanderesse a été informée d’un ordre d’arrêt des travaux en raison de la
publication d’un plan de modification, à savoir le plan de développement de la ville de Safi, qui amputera
plus des deux tiers de la superficie du terrain faisant l’objet du marché en raison du passage de services
publics, de sorte que l’arrêt des travaux était du fait de l’autorité, ajoutant que la demanderesse a quitté
le chantier de manière définitive et l’a vidé de tous ses équipements et qu’elle a reçu en contrepartie de
certains travaux qu’elle a réalisés un montant de 4.158.904,80 dirhams et qu’elle a également remis à la
demanderesse un certificat de mainlevée des garanties définitives en date du 14/02/2023 et concernant
la requête reconventionnelle, la demanderesse a accusé un retard de 311 jours dans l’exécution des
travaux, soit à compter de la date de l’émission de l’ordre d’arrêt des travaux, ce qui lui donne droit à un
montant de 2378093,28 dirhams à titre de pénalités de retard, demandant au Tribunal de rejeter la
demande  principale  et,  dans  la  demande  reconventionnelle,  de  condamner  la  défenderesse
reconventionnelle à lui verser le montant susmentionné à titre de pénalités de retard pour la période du
30/12/2012 au 11/10/2013 et de déclarer le jugement exécutoire par provision. La demanderesse a
répliqué qu’elle avait reçu de la défenderesse le 08/04/2013 un ordre de commencer les travaux et que le
15/05/2013, elle avait adressé une correspondance à la défenderesse afin de lui permettre d’obtenir les
plans d’exécution portant la formule exécutoire pour l’exécution et les autorisations nécessaires et que le
29/05/2013, elle l’avait informée que les plans d’exécution comportaient un ensemble de défauts et que
cela était susceptible de retarder l’installation et l’ouverture du chantier et que le 21/06/2013, elle lui
avait également adressé une correspondance pour lui faire part d’un ensemble d’obstacles empêchant la
réalisation des travaux comme convenu, notamment la présence d’habitants dans le lotissement et la
présence d’une école empêchant la réalisation des travaux et qu’elle lui avait rappelé le 19/07/2013
qu’elle n’avait pas reçu les plans d’exécution et que le 15/08/2013, elle avait informé la défenderesse que
les travaux étaient à l’arrêt en raison de l’absence du bureau d’études et de contrôle des travaux et que
le 10/10/2013, la défenderesse principale avait émis un ordre définitif d’arrêt des travaux au lieu de
trouver les solutions appropriées permettant d’achever les travaux et que depuis l’émission de l’ordre
d’arrêt des travaux, elle était présente sur le chantier en affectant un groupe d’ouvriers à la réalisation
des travaux et au gardiennage sans que la défenderesse ne lui permette ni de résilier le marché, ni
d’ordonner  la  poursuite  des  travaux.  Concernant  la  requête  reconventionnelle,  la  demanderesse
reconventionnelle est responsable du retard car elle n’a émis l’ordre de service que le 05/04/2013,
demandant  au  Tribunal  de  statuer  conformément  à  sa  demande  et  de  rejeter  la  demande
reconventionnelle. La défenderesse principale a répliqué que la demanderesse, au lieu de remplir ses
obligations de reprise des travaux édictées le 08/04/2013, a quitté le chantier et que ce qui a empêché
l’achèvement des travaux est le plan d’aménagement modificatif du développement et qu’il n’y a pas lieu
de tenir compte de l’ordre émis le 30/12/2012 de reprise des travaux car il  n’a été émis qu’après
l’expiration du délai fixé pour l’achèvement des travaux et le Tribunal a rendu un jugement avant dire
droit n° 973 en date du 25/12/2023 ordonnant une enquête, puis un deuxième jugement n° 153 en date
du 26/02/2024 ordonnant une expertise technique, confiant cette mission à l’expert Amine Jalal qui a
conclu dans son rapport que la superficie affectée au lotissement faisant l’objet du marché est toujours
affectée  à  celui-ci  et  que  la  valeur  des  travaux  initiaux  relatifs  à  l’aménagement  des  routes,  à
l’assainissement et à l’asphaltage est de 23.780.932,80 dirhams TTC et que la valeur des travaux réalisés
est de 4.158.904,80 dirhams et que la défenderesse principale a versé un total de 3.743.014,32 dirhams
et que la valeur des retenues de garantie prélevées sur la défenderesse s’est élevée à 415.890,48 dirhams
et a fixé la valeur de l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de la demanderesse d’un
certificat de mainlevée de la garantie définitive à un montant de 125.991,38 dirhams et un montant de
3.170.791,04 dirhams à titre de préjudice résultant du manque à gagner. La défenderesse a répliqué que
l’expert a occulté les clauses du contrat et que ce à quoi il est parvenu est illogique et fondé sur le doute
et qu’elle lui a fourni le décret

202.18.1007 publié le 02/01/2019 en vertu duquel le plan a été approuvé et que la demanderesse a tardé
à achever les travaux, demandant le rejet de l’expertise et l’ordonnance d’une deuxième expertise. Alors
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que la demanderesse a répliqué que la défenderesse a reconnu que le plan de modification a amputé plus
des deux tiers de la superficie et que l’expert a confirmé que la superficie faisant l’objet du marché est la
même qui est toujours affectée au projet, ce qui indique que les allégations de la défenderesse à cet
égard ne sont pas réalistes, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que l’ordre de report est abusif, ce qui
justifie l’indemnisation du préjudice. Et qu’elle a droit, en plus de ce que l’expert a mentionné, aux
intérêts de retard en application des articles 44 et 61 du décret 2.99.1087 et du préjudice en application
des articles 264 et 762 du DOC et en application du décret 2.16.344 fixant les délais de paiement et les
intérêts de retard, raison pour laquelle elle a demandé la réalisation d’une expertise complémentaire et
la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 3.296.782,42 dirhams pour le préjudice qu’elle
a subi avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à l’exécution et la déclaration du
jugement  exécutoire  par  provision  et  la  condamnation  de  la  défenderesse  aux  dépens  et  après
l’inscription du dossier  à  plusieurs  audiences,  il  a  été  décidé de retenir  l’affaire  en délibéré pour
l’audience du 15/07/2024 où le jugement attaqué a été rendu.

La societe (A. M.) a interjeté appel, faisant valoir que l’ordonnance provisoire ordonnant une expertise a
réduit ses demandes constituant les éléments de l’indemnisation à laquelle elle a droit et résultant de
plusieurs  manquements  et  abus  qui,  de  par  la  reconnaissance  et  les  contradictions  de  l’intimée
mentionnées au cours de la phase de discussion de l’affaire, restent établis à son encontre, à savoir des
préjudices qui ne peuvent être résumés ou réduits à une indemnisation unique résultant du préjudice
causé par la retenue du montant des garanties, mais aussi le préjudice causé par le report des travaux ne
peut être le même que le préjudice résultant de la retenue des garanties bancaires ou de ce qu’elle a
engagé pour  la  surveillance du chantier  ou des  coûts  qu’elle  a  engagés  pour  la  surveillance d’un
ensemble d’engins, de matériel et de camions conformément à ce qui a déjà été prouvé au cours de la
phase initiale. Et étant donné que la contestation appartient aux parties car elle concerne un ensemble de
droits privés qui sont déterminés par la demande présentée au Tribunal en tant qu’instance de décision
dans tout litige concernant ces droits,  par conséquent,  le juge ou le Tribunal  est  tenu de prendre
connaissance de toutes les demandes des parties sans en réduire la portée et de statuer sur celles-ci soit
en les accueillant, soit en les rejetant par une décision motivée. Elle reproche également au jugement, en
plus de ce qui précède, l’application incorrecte de la loi applicable et la contradiction flagrante entre les
parties du jugement, car le Tribunal de première instance a motivé sa décision en indiquant que « il est
établi à partir des documents du dossier que la relation a pris fin entre les parties par sa résiliation car la
défenderesse a reçu un ordre de service n° 04/2013 d’arrêt des travaux en date du 06/09/2014, car
l’article  49  du  décret  2.14.394  publié  le  6  Chaabane  1437  correspondant  au  13/05/2016  relatif  à
l’approbation du C.C.A.G.T.  applicable  aux marchés de travaux dispose que si  le  maître  d’ouvrage
ordonne l’arrêt des travaux, le marché est résilié sur-le-champ et que le Tribunal de première instance,
lorsqu’il  a motivé sa décision en se fondant sur les dispositions du décret de 2016, notamment les
dispositions de l’article 49, a commis une erreur dans l’application du décret applicable ainsi que de
l’article régissant le report ou l’arrêt des travaux, étant donné que, en se référant au contrat de marché,
notamment à l’article 3, paragraphe 4, il ressort que le marché a été conclu dans le cadre du décret n°
2.99.1087 en date du 29 Moharram 1421 correspondant au 04/05/2000, car le marché a été conclu à une
date antérieure à la publication du décret 2.14.394. Par conséquent, le Tribunal de première instance a
fondé sa décision sur une base juridique erronée et un décret autre que celui applicable au litige. Et que,
d’autre part, le Tribunal de première instance n’a pas fondé sa décision sur le fait que ses demandes sont
claires et fondées sur la demande d’indemnisation de l’arrêt des travaux, des frais de gardiennage, de
l’immobilisation du matériel et des engins et d’autres préjudices que l’article 49 définit comme l’arrêt
définitif des travaux et qui est décidé avant ou après le commencement de l’exécution des travaux et qui
est différent de l’arrêt ou du report des travaux. Et le deuxième paragraphe du même article dispose que
si le maître d’ouvrage ordonne l’arrêt des travaux, le marché est résilié sur-le-champ, et il s’agit d’un
article figurant dans le cadre du décret de 2016 et qui reste inapplicable en l’espèce et que l’article
applicable
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est l’article 44 du décret 2.99.1087 régissant le report des travaux. De même, le Tribunal de première
instance n’a pas fait de distinction entre l’arrêt des travaux ou leur report, car le législateur du décret a
fait une distinction entre l’arrêt et la suspension ou le report, car l’article 44 définit le report des travaux
comme une suspension partielle ou totale de l’exécution des travaux et le report de l’exécution des
travaux est déterminé au moyen d’ordres de service motivés pour l’arrêt et la reprise de l’exécution, et le
même article exige que l’ordre de report précise la date de l’arrêt et, le cas échéant, la durée du report…
Et étant donné que l’article susmentionné a conféré à l’entrepreneur titulaire du marché le droit à une
indemnisation pour les dépenses que lui impose la conservation et la surveillance du chantier et pour le
préjudice qu’il subit du fait de ce report et que ses demandes sont soumises au décret 2.99.1087 en date
du 15/05/2000 qui encadre et régit le report des travaux dans le cadre de l’article 44 de celui-ci. Et qu’en
adoptant les dispositions du décret applicable au marché faisant l’objet du litige, notamment en ce qui
concerne l’organisation législative du fait  du report  des travaux,  le  législateur,  afin  de garantir  la
protection juridique des intérêts de chaque partie, a exigé, étant donné qu’il s’agit du cœur des droits
conférés au maître d’ouvrage, qu’un ordre de report des travaux soit émis pour l’une des raisons, il a
exigé en contrepartie que cette décision soit émise dans le cadre d’un ordre de service et qu’elle soit
suffisamment motivée, mettant en évidence les raisons du report, et, en contrepartie, il  a garanti à
l’entrepreneur titulaire du marché une indemnisation pour le  préjudice qu’il  subit  du fait  de cette
situation, en plus d’une indemnisation pour les dépenses nécessaires à la surveillance du chantier, sans
parler du préjudice résultant de la résiliation illicite, étant donné que les fondements de l’indemnisation
diffèrent ainsi que le préjudice résultant de chaque cas. De même, en adoptant les règles juridiques
applicables, l’intimée manque à ses obligations contractuelles et légales et ses décisions à son encontre
sont illégales et entachées d’abus et ne peuvent être justifiées par le fait de l’autorité, car avant de parler
du fait de l’autorité, il existe des manquements liés à la non-mise à disposition des plans d’exécution et à
la non-levée des obstacles qui ont affecté le chantier et à la non-garantie de ce dernier malgré les
nombreuses correspondances que l’intimée a reçues et qui sont restées sans réponse. Et toutes les
allégations fallacieuses que l’intimée invoque pour se soustraire à sa responsabilité pour la résiliation
illicite du marché restent fausses, ce que le Tribunal de première instance ainsi que l’expert ont constaté
et auquel ils sont parvenus à travers son rapport, par conséquent, sa demande visant à obtenir une
indemnisation pour le report des travaux et les dépenses et les coûts qui l’ont accompagné ainsi que la
résiliation illégale du marché reste légitime et justifiée. D’autre part, la difficulté qui se pose lorsqu’on se
réfère aux dispositions de l’ordonnance provisoire ordonnant une expertise qui a exclu des missions
confiées à l’expert la détermination d’une indemnisation appropriée susceptible de réparer le préjudice
constaté par le Tribunal lui-même à travers sa motivation de la résiliation abusive et illégale des travaux
du marché. De même, le calcul de l’indemnisation à laquelle la demanderesse a droit pour l’arrêt et le
report des travaux ne peut être déterminé par simple conjecture ou aventure, mais nécessite au préalable
de déterminer avec précision la durée de l’arrêt et le préjudice que cela a causé et l’augmentation des
coûts, en tenant compte de la spécificité des engins qu’elle a affectés au projet, ce qui est une question
technique qui doit faire l’objet d’une expertise, par conséquent, il convient de limiter la durée de l’arrêt
en tenant compte de ce qui a été affecté des engins dans l’exécution du marché et du préjudice résultant
de sa privation de l’exploitation de ceux-ci dans d’autres marchés. Et le préjudice ne se limite pas à ce qui
a été soulevé ci-dessus, mais dépasse cela à sa privation de l’indemnisation du préjudice résultant des
coûts de gardiennage, ce qui fait également partie de ses demandes et dont elle a été privée sans
justification juridique. Et elle confirme que l’une des principales obligations du maître d’ouvrage dans de
tels marchés est l’obligation de réaliser les études nécessaires et d’obtenir les autorisations nécessaires
et de réaliser les plans appropriés et exécutables sur le terrain sans aucun obstacle ou ce que l’on appelle
la garantie du chantier et sa protection contre toute atteinte ou revendication sous peine d’indemnisation
dans le cadre de ce que l’on appelle le contrôle de la légalité de la décision prise par le maître d’ouvrage,
alors qu’en l’espèce, elle a précisé qu’elle avait reçu de la défenderesse le 08/04/2013 un ordre de
commencer les travaux et que le 15/05/2013, elle avait adressé une correspondance à la défenderesse
afin de lui permettre d’obtenir les plans d’exécution
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portant la formule exécutoire pour l’exécution et les autorisations nécessaires et que le 29/05/2013, elle
l’avait  informée que  les  plans  d’exécution  comportaient  un  ensemble  de  défauts  et  que  cela  était
susceptible  de retarder l’installation et  l’ouverture du chantier  et  que le  21/06/2013,  elle  lui  avait
également adressé une correspondance pour lui  faire part d’un ensemble d’obstacles empêchant la
réalisation des travaux comme convenu, notamment la présence d’habitants dans le lotissement et la
présence d’une école empêchant la réalisation des travaux et qu’elle lui avait rappelé le 19/07/2013
qu’elle n’avait pas reçu les plans d’exécution et que le 15/08/2013, elle avait informé la défenderesse que
les travaux étaient à l’arrêt en raison de l’absence du bureau d’études et de contrôle des travaux et que
le 10/10/2013, la défenderesse principale avait émis un ordre définitif d’arrêt des travaux au lieu de
trouver les solutions appropriées permettant d’achever les travaux et que depuis l’émission de l’ordre
d’arrêt des travaux, elle était présente sur le chantier en affectant un groupe d’ouvriers à la réalisation
des travaux et au gardiennage sans que la défenderesse ne lui permette ni de résilier le marché, ni
d’ordonner la poursuite des travaux. Et le fait que le Tribunal de première instance ait omis ces données
et les ait ignorées en ne les mentionnant pas dans les dispositions ou les missions confiées à l’expert afin
de les déterminer et d’y répondre et de déterminer l’indemnisation appropriée en fait une décision du
Tribunal de première instance non fondée en droit et en fait. Et étant donné qu’il est établi que la
principale raison du non-achèvement des travaux du marché est principalement imputable au maître
d’ouvrage en raison de la non-remise de tous les documents constitutifs du marché après son approbation
et la constitution de la garantie définitive, qui relèvent des obligations incombant au maître d’ouvrage
conformément aux dispositions du cahier des charges administratives générales applicable aux marchés
de travaux, cela confère à la résiliation du marché un caractère illicite. De même, le jugement est
contradictoire en ce qui concerne l’indemnisation, car l’indemnisation fixée par celui-ci  après s’être
inspiré de ce qui figure dans l’expertise est-elle fondée sur les dispositions de l’ordonnance provisoire
fixant les missions de l’expert uniquement à la détermination de l’indemnisation appropriée résultant de
sa privation d’obtenir un certificat de mainlevée de la garantie définitive pour la période du 16/04/2014
au 15/02/2023 ou s’agit-il d’une indemnisation pour le préjudice résultant du manque à gagner ou d’une
indemnisation pour le préjudice résultant de la résiliation abusive ou du report injustifié des travaux. Et
l’indemnisation fixée par l’expert ne dépasse pas le préjudice résultant de la non-mainlevée des garanties
pour couvrir les autres préjudices réclamés et que le Tribunal n’a pas pris la peine de répondre ou
d’examiner et s’est contenté en contrepartie de tenter de faire en sorte que l’indemnisation fixée dans
l’expertise couvre même le préjudice résultant du manque à gagner, sachant que ce dernier diffère tant
en termes d’organisation que de fondement juridique du préjudice résultant de la retenue des montants
des garanties ou des cautionnements définitifs, le préjudice étant défini juridiquement comme la perte
subie par le créancier et le gain manqué, à condition qu’ils résultent du non-respect de l’engagement. Et
en l’espèce, le non-respect par l’intimée de ses engagements est un fait avéré qui ne peut être contesté, à
partir  de  ce  que  le  Tribunal  de  première  instance  lui-même  ainsi  que  l’expert  ont  constaté,  par
conséquent, l’indemnisation du manque à gagner reste de son droit d’être obtenue séparément sans la
confondre avec l’indemnisation du préjudice résultant de la retenue des cautionnements et que les
dispositions de l’article 264 du DOC restent un cadre général qui fixe les critères d’indemnisation et
lorsque ces critères sont remplis, l’indemnisation est due et que l’appréciation de cette indemnisation, à
l’instar des indemnisations pour l’arrêt des travaux et leur report, ne peut être déterminée arbitrairement
mais doit tenir compte d’un ensemble de règles, de spécificités et de techniques qui tiennent compte de
la valeur du marché et de la nature des travaux et de ce qui a été affecté pour la réalisation de ce marché
en termes de moyens, de capacités et de crédits humains, logistiques et de matériel, ce qui ne peut se
faire qu’en recourant à une expertise demandant au Tribunal de dire et juger qu’il y a lieu de modifier le
jugement de première instance en augmentant l’indemnisation accordée pour le préjudice résultant de la
non-mise à disposition d’un certificat de mainlevée de la garantie définitive au montant déterminé par
l’expert, en approuvant le rapport d’expertise dans son intégralité et de dire et juger qu’il  y a lieu
d’annuler partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à son droit d’obtenir une
indemnisation intégrale pour la réparation du préjudice et des intérêts de retard et du manque à gagner
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et des pertes subies et de déterminer l’indemnisation pour le report des travaux

et les frais de gardiennage et l’immobilisation du matériel et des engins et autres préjudices résultant de
l’arrêt des travaux depuis le 11/10/2013 ainsi que de la résiliation abusive du marché qui a entraîné sa
privation d’obtenir une marge bénéficiaire non négligeable et la perte d’opportunités de gain certain du
fait du non-achèvement des travaux du marché par la faute de l’intimée seule, en disant qu’il y a lieu de
rendre une ordonnance provisoire ordonnant une expertise au cours de laquelle il sera tenu compte de
tous les éléments soulevés ci-dessus, tout en se réservant le droit de contester ses résultats et de fixer
ses demandes définitives à la lumière de ceux-ci.

L’intimée a répondu par un appel incident dans lequel il a été indiqué que l’article 44 du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de l’État a fixé deux conditions essentielles
pour avoir droit à une indemnisation pour retard, à savoir la constatation des préjudices subis par
l’entreprise et la présentation d’une demande d’indemnisation dans un délai de 40 jours à compter de la
date de la notification de l’ordre de service ordonnant le report des travaux et que le contrat stipule que
la durée des travaux est d’un an et qu’elle a émis un ordre de service à l’appelante le 16/12/2011, ce qui
signifie que les travaux étaient censés être achevés le 30/12/2012, mais que jusqu’au mois de mai 2013,
l’appelante n’a pas commencé à exécuter les travaux et que l’arrêt des travaux le 08/04/2013 était dû au
plan de modification du plan d’aménagement de la ville de Safi qui a amputé une superficie importante
de  l’assiette  foncière  affectée  au  projet,  ce  qui  constitue  un  fait  de  l’autorité  et  est  soumis  aux
dispositions de la force majeure et que l’entreprise n’a pas prouvé qu’elle avait affecté deux gardiens au
chantier pendant toute la période séparant le commencement des travaux et leur arrêt et qu’elle ne lui
avait jamais demandé de lever la main sur la garantie et concernant l’appel incident, l’expert désigné au
cours de la phase initiale a occulté les clauses du contrat liant les parties et notamment en ce qui
concerne  le  délai  contractuel  et  que  sa  conclusion  concernant  le  plan  de  modification  du  plan
d’aménagement de la ville de Safi est fondée sur le doute et non sur la certitude où il s’est appuyé sur le
portail de l’Agence urbaine de Safi sans vérifier si les données qui y sont inscrites ont été mises à jour ou
non et qu’elle a fourni à l’expert une copie du décret ordonnant l’approbation du plan ainsi qu’elle a
fourni des éléments prouvant l’opposition au projet d’aménagement de la ville de Safi et concernant les
indemnisations, l’appelante a tardé à exécuter les travaux dans le délai contractuel et ce à quoi l’expert
est parvenu concernant la retenue de garantie est hors de propos car l’article 16 du cahier des charges
administratives générales applicable aux marchés de l’État exige que l’entreprise remette au maître
d’ouvrage les plans d’inventaire des ouvrages réalisés, demandant qu’une contre-expertise soit ordonnée.

Et le Tribunal a ordonné la réalisation d’une deuxième expertise technique par l’expert Rachid Akri qui a
déposé son rapport au dossier et a conclu qu’il  n’y a pas de relation entre la modification du plan
d’aménagement de la ville de Safi et le retard qu’a connu le rythme des travaux faisant l’objet du marché
conclu entre les parties et que le retard susmentionné a causé un ensemble de préjudices à l’appelante
initiale qu’il a identifiés comme le gel de la main d’œuvre et du matériel pendant toute la durée de l’arrêt
et la perte de la marge bénéficiaire supposée après l’achèvement du marché et la conservation par
l’intimée de la garantie définitive, la non-perception de la contrepartie de la retenue de garantie et a fixé
des pourcent
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